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القانون رقم  ات الجزائر  موجب تعدیل قانون العقو   14- 21الجرائم المستحدثة 
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  :ملخصال
ة أرهقت المواطن الجزائر وأفقدته الثقة في    شهد المجتمع الجزائر في السنوات الأخیرة عدة ظواهر سلب
ة الدولة سلطة  ة في الطرقات والشوارع الجزائرةالقضاءوهی والإدارات  ، وفي ظل استفحال هذه الظواهر الفوضو

فجرم الاستغلال غیر الشرعي في المجتمع في صورة جنح،  أكثر الأفعال انتشاراتدخل المشرع وقام بتجرم 
ارات، العام أو الخاص للطر  ةوالمؤسسات العمو الإدارات  مقر غلمواقف للس وامتناع الموظف العمومي  م

ةعن  ام القضائ موجب تنفیذ الأح القانون رقم  وذلك  ات    . 14-21التعدیل الأخیر لقانون العقو

ة    :الكلمات المفتاح
ة، الامتناع عن تنفیذ 14-21القانون رقم  ة، غل الإدارات العموم ، الجرائم المستحدثة، المواقف العشوائ

ام ة الأح  .القضائ
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The new Offenses provided following the modification of the Algerian 
penal code by law number 21-14. 

Summary: 
In recent years, the Algerian society has witnessed several negative phenomena 

that have exhausted the Algerian citizen and made him lose confidence in the 
authority of the state and prestige of justice, in face of the exacerbation of these 
chaotic phenomena in the Algerian roads, streets and the administrations the 
legislator intervened by criminalizing the most wide spread acts in society in the form 
of offences: the illegal use of a public or private road as a parking of vehicles, the 
closure of headquarters of public administrations or institutions, and the refusal to 
execute a court decision following the latest modification of the penal code by law 
number 21-14. 
Keywords: 
Law number 21-14, new offenses, illegal parking, closure of public administrations, 
refusal to execute court decisions. 

            
Les nouvelles infractions prévues suite à la modification du code pénal 

algérien par la loi n° 21-14 
Résumé : 

Ces dernières années, la société algérienne a été témoin de plusieurs 
phénomènes négatifs qui ont épuisé le citoyen algérien et lui ont fait perdre confiance 
en l’autorité de l’Etat et le prestige de la justice. Face à l’exacerbation de ces 
phénomènes chaotiques dans les routes, les rues algériennes et les administrations, le 
législateur est intervenu en incriminant les actes les plus répandus dans la société 
sous forme de délits : l’exploitation illégale d’une voie publique ou privée à titre de 
parking pour véhicules, la fermeture des sièges des administrations ou institutions 
publiques et le refus d’exécution d’une décision de justice, et ce à travers la dernière 
modification du code pénal par la loi n° 21-14. 
Mots clés : 

La loi numéro 21-14, nouvelles infractions, parking illégal, la fermeture des 
administrations publiques, le refus d’exécution des décisions de justice. 
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   مقدمة
ة أرهقت المواطن الجزائر وأفقدته الثقة في  شهد المجتمع الجزائر في السنوات الأخیرة عدة ظواهر سلب

ة في الطرقات، الشوارع والإدارات  ة الدولة، وفي ظل استفحال هذه الظواهر الفوضو الجزائرة تدخل سلطة وهی
ارات، غل الدخول إلى مقر  مواقف للس عض منها فجرم الاستغلال غیر الشرعي للطر  المشرع وقام بتجرم ال
ات  ة وذلك في التعدیل الأخیر لقانون العقو ام القضائ ة والامتناع عن تنفیذ الأح الإدارات والمؤسسات العموم

  .141-21القانون رقم 
اسة جاء هذا التعدیل،  ات الس قة المشروع، في إطار تكییف هذا القانون مع مقتض ما جاء في وث

عض الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع ة وتجرم  ة الوطن ة للمواطن 2الجزائ اة الیوم   .وتؤرق الح
ات وهي رر،  138المادة : وذلك بإضافةُ ثلاث مواد جدیدة لقانون العقو رر  187م  386ة والماد 1م

رر   . م
ام هذه الجرائم المستحدثة وما مد ملاءمتها وفعالیتها في الحد من  ومن هنا نتساءل عن مضمون وأح

ة الدولة من جهة  ة في أوسا المجتمع من جهة وإعادة ثقة المواطن في عدالة وهی ات الفوضو عض السلو
؟  أخر

ة سنتعرض للجرائم الثلاثة على ال ة عن هذه الإش الاستغلال غیر الشرعي جرمة : التوالي للإجا
ات  مواقف للمر ة )أولا(للطر  ا(، جرمة غل المؤسسات العموم ام )ثان ، وجرمة الامتناع عن تنفیذ الأح
ة أو عرقلة تنفیذها    ).ثالثا(القضائ

ات: أولا مواقف للمر م الاستغلال غیر الشرعي للطر    تجر
ظاهرة  14- 21رقم  تصد المشرع من خلال القانون  عرف  ینغ"لما  ار ة أو " ال أو المواقف العشوائ

موجب  ص من الجهة الإدارة المختصة  دون ترخ مقابل و ارات  مواقف للس الاستغلال غیر الشرعي للطر 
ات 386مادة واحدة وهي المادة  رر من قانون العقو   .م

                                                            
سمبر  28، مؤرخ في 14-21قانون رقم  -1 تمم الأمر رقم  2021د والمتضمن  1966یونیو 8المؤرخ في  156- 66عدل و

ات سمبر  29، صادر بتارخ 99، ج ر عدد قانون العقو  .2021د
عجة -2 ة بو ینغ"ما ینتظر ممارسي "، راض ار على  توفر، م18/11/2021 نشر بتارخ ،جردة الشعب أونلاین، "العشوائي" ال

ط   :الرا
https://www.echaab.dz/2021/11/18/%D9%85%D8%A7-
%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-
%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%BA-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6/  
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ستغل الطرقات والأ  طال  اب  ش ع المساحات والفضاءات حیث امتلأت الشوارع  رصفة والشواطئ وجم
ان، وقد یتطور  ة أو مغادرة الم ا جبرون أصحابها على دفع ج ات، و ن المر لها إلى مواقف لر الشاغرة لتحو
استعمال العصي  ارات أو حتى جرائم الاعتداء والقتل  م الس استعمال العنف، تحط الأمر إلى تجاوزات 

ضاء في حال ات الوطنوالأسلحة الب ، 3ة عدم الدفع، والتي راح ضحیتها العدید من المواطنین عبر مختلف ولا
  .مما تطلب التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة

مواقف    أ جرمة تقوم جرمة الاستغلال غیر الشرعي للطر  وقد صنفت الجرمة في خانة الجنح، و
نین ماد ومعنو  ات على ر ة وأقر لها المشرع عق) 1(للمر ات متناس   ).2(و

ات -1 مواقف للمر مة الاستغلال غیر الشرعي للطر  ان جر  :أر
نین  ارات من ر مواقف للس   ).ب(ومعنو ) أ(ماد : تتألف جرمة الاستغلال غیر الشرعي للطر 

ن الماد -أ   :الر

ات 386استقراء نص المادة    رر فقرة أولى من قانون العقو ن الماد لجرمة ، نستخلص أن 4م الر
ات یتكون من ثلاثة عناصر وهي مواقف للمر مواقف : الاستغلال العشوائي للطرقات  استغلال الطر 

ص من الجهات الإدارة المختصة، والحصول على مقابل ات، عدم الحصول على ترخ   .للمر

ات- مواقف للمر   :استغلال الطر 

ة أو خاصة    انت عموم استغلال الطر أو جزء منه أو أ مساحة سواء  ام  مجرد الق تقوم الجرمة 
ة أو  ل الشوارع والساحات العموم ة إلى تحو ا الحظائر العشوائ ات، حیث عادة ما یلجأ ماف موقف للمر

                                                            
ة في أوت منل حصلوهو ما   -3 ة بجا ض أود2018سنة  شاب من ولا السلاح الأب سبب  ت، حیث تعرض لطعنات  اته  ح

مان فارس: راجع في ذلك. خلافه مع صاحب موقف غیر شرعي ة للقضاء على ظاهرة "، سل ینغ"حملة وطن ار عد فاجعة " ال
ة ط وفر، مت10/08/2018، "بجا   :على الرا

https://www.akhersaa‐dz.com/2018/08/10/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9‐

%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9‐%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1‐

%D8%B9%D9%84%D9%89‐%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9‐

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86/ 

اد مولود ینغ"، ص ار ا ال ط وفر، مت08/08/2018 نشر بتارخ ،جردة الحوار، !"لمن لا یدفع الموت.. ماف   :على الرا
https://www.elhiwar.dz/national/130820  

س من ستة ": على أنهتنص حیث  -4 الح غرامة من ) 2(أشهر إلى سنتین ) 6(عاقب  دج  200.000دج إلى  25.000و
مقابل  قوم  ل من  تین،  استغلال طر أو جزء منه أو أو بإحد هاتین العقو ة المختصة،  دون رخصة من الجهة الإدار و

ات موقف للمر ة أو خاصة    ".مساحة عموم
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ارات عشو  ة، وهو ما الخاصة، الشواطئ وحتى حواف الطرقات والأرصفة إلى مواقف وحظائر س ة غیر قانون ائ
اشرة اشرة أو غیر م ة م ة ابتزاز یوم   .یهدد المواطن في عمل

ات یختارون حافته  ات منها أنها جعلت الكثیر من أصحاب المر یترتب عن هذه الظاهرة عدة سلب
اراتهم على حواف الطرق والأرصفة عن دفع مبلغ من المال لمستغلي هذه المواقف نون س لین بذلك متجاه 5فیر

  .ح المواطنین في استعمال الرصیف

ة المختصة- ص من الجهات الإدار   :عدم الحصول على ترخ

یتمثل العنصر الثاني من عناصر هذه الجرمة إلى جانب استغلال الطر في عدم حصول أصحاب 
ة مثلا البلد ص من الجهات الإدارة المختصة    .هذه الحظائر على ترخ

ة لنشا مواقف  14-21عمل القانون رقم  م وتأطیر السلطات المحل من خلال هذا العنصر على تنظ
مواقف  ة الصالحة لهذا الغرض والعمل على منح رخص لتسییرها  ات من خلال إحصاء الأماكن العموم المر
اب وإنشاء مناصب عمل وف إطار قانوني أین  استقطاب الش سمح  ة وهو ما س ح قانون حیث تص ارات  للس
رة مؤشر علیها من هذه  ة وتذ طاقة عمل خاصة علیها ختم البلد ل واحد سترة خاصة مرقمة ومتمیزة و حمل 
بته  ون المواطن في مساحة آمنة على نفسه ومر المقابل  قا من طرف الإدارة، و الأخیرة ومحدد سعرها مس

ة   .وخصص المقابل لدعم عائدات البلد

  :المقابل-

حت المواقف    متهن هذه أص طال، حیث یتراوح دخل من  ة تدر المال لكل  ة حرفة غیر قانون العشوائ
ات، من  عض الإحصائ ن  10.000دج إلى  4.000المهنة، حسب  دج في الیوم الواحد وتختلف تسعیرة الر
ان ومدة التوقف ة الم حسب أهم   .6وتتفاوت 

ة    ضر ات  مقابل یدفعه أصحاب المر ن  ون الر ة لسماسرة حیث  ینغ"غیر قانون ار ل " ال في 
ة للمواطن دون  شة وتحسب على القدرة الشرائ اتهم في ظل غلاء المع ه، تضاف إلى مسؤول ان یتوقفون ف م

انا إلى  ، والتي قد تصل أح ل . دج 200وجه ح ة  حصل أصحاب هذه الحظائر على مداخیل یوم المقابل 

                                                            
ساو أمال -5 ك التراموا"، ع ارات على الأرصفة وس ، 13/01/2020، نشر بتارخ جردة الشروق ، "انتشار ظاهرة اعتداء الس
طوفر مت   :على الرا

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-
%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1-2  

اد مولود -6  .، مرجع سابص
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سعون نحو ال 7ساطة ودون عناء عض الأماكن و رح السرع، مع تحدید ساعات التوقف والدفع المسب في 
ونه طرقا عاما ملكا . 8حسب أهوائهم ارته رغم  ط نفسه مرغما على الدفع خوفا على س س جد المواطن ال و

ارته، الضرب أو ح م س تحط ا للعواقب التي قد تكلفه أضعافا مضاعفة من تلك التسعیرة  تى للدولة وذلك اجتنا
  .الخ... القتل، 

ن المعنو  -ب   :الر

ة التي    ارات من الجرائم العمد مواقف للس تعتبر جرمة الاستغلال غیر القانوني للطر 
ن عض الفقه القصد الجنائي على أنه یتخذ الر عرف  العلم : "المعنو فیها صورة العمد أو القصد الجنائي، و

أنه 9"عناصر الجرمة وإرادة ارتكابها اق  ما هي محددة في نموذجها : "وفي نفس الس عناصر الجرمة  علم 
قوم القصد الجنائي في هذه الجرمة وجب . 10"القانوني وإرادة متجهة إلى تحقی هذه العناصر أو قبولها ه ل وعل

ما هي محددة في المادة  عناصرها  ات واتجاه إرادة الجا 386توافر العلم  رر من قانون العقو ني إلى م
  . ارتكابها

  

  

  

                                                            
ة"، عبد الهاد. ب -7 ، نشر بتارخ جردة الاوراس، "مصالح الأمن تشدد الخناق على أصحاب الحظائر العشوائ

ط، مت27/09/2010   :وفر على الرا
https://elauresnews.com/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD‐

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86‐%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF‐

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%82‐%D8%B9%D9%84%D9%89‐

%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8‐%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8 

ة -8 ماني وهی ا "، سل ینغ"ماف ار على  توفر، م23/06/2018 نشر بتارخ ،جردة الشروق ، "!من ترهیب المواطن إلى قتله" .. ال
ط   :الرا

https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%BA-

%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89  

مان -9 ات الجزائر ، شرح قانون عبد الله سل ة، الجزائر، )القسم العام للجرمة(العقو . ، ص1998، دیوان المطبوعات الجامع
231.  

ات القسم العام ، عبد الله الشاذلي فتوحعلي عبد القادر القهوجي،  -10 ة (شرح قانون العقو النظرة العامة للجرمة المسؤول
ندرة، )والجزاء الجنائي ع السعدني، الإس   .342. ص، 2003، مطا
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ات -2 مواقف للمر مة الاستغلال غیر الشرعي للطرقات  ات المقررة لجر   :العقو
حت تؤرق المواطنین   ارات التي أص مواقف للس ، أقر 11بهدف القضاء على جرمة استغلال الطرقات 

س من ستة  ة الح دج  200.000إلى  دج 25.000وغرامة تتراوح من ) 2(أشهر إلى سنتین ) 6(المشرع عقو
تین   . أو إحد هاتین العقو

تین  ة للقاضي الجزائي، حیث یختار من العقو النس ات هذه الجنحة تخییرة  حیث جعل المشرع من عقو
س والغرامة( ا ما ) الح ار أن هذه الجرمة غال عرف بتفرد الجزاء الجنائي على اعت الأنسب للجاني في إطار ما 

اب  ا الخطورة یرتكبها الش ة مهنة لهم مراع ات في حظائر عشوائ طالین الذین اتخذوا من حراسة المر ال
ة القاهرة التي قد دفعت بهم إلى ارتكاب هذه الجرمة ة والظروف الاجتماع   .الإجرام

ع أصحاب هذه الحظائر بتهمة الضرب  ان یتا ة قبل دخول هذا التعدیل حیز النفاذ  ة الواقع من الناح
ا ما یتعاطف القضاء مع حراس هذه ...ح، أو التدخل في وظائف من دون وجه حوالجر  الخ، إلا أنه غال

ة في النص  س غیر النافذ رغم أن العقو ة الغرامة أو الح عقو م علیهم  ح ا و عین قضائ ة المتا الحظائر العشوائ
سا نافذا وغرامة نافذة، حیث تستغل هیئة ال دفاع العاطفة وتثیر الأوضاع المزرة القانوني تصل إلى عامین ح

ش فیها هؤلاء ع   .12التي 

ة تتمثل في مصادرة عائدات استغلال تلك  ة تكمیل ة أقر المشرع للجرمة عقو ة الأصل إلى جانب العقو
ة على أنه 386الحظائر والمواقف، حیث تنص المادة  رر في فقرتها الثان ة ": م ما تأمر الجهة القضائ

ة الناتجة عن هذه الجنحةمصادرة الم   ".الغ المال

ا ة: ثان م غل المؤسسات العموم  تجر
شهد المجتمع الجزائر في السنوات الأخیرة ظاهرة التعبیر عن الرفض والاحتجاج ضد التعسف   

ة التي تتعامل بها الإدارة مع المواطن أو أ ح من حقوقه لأسالیب غیر حضارة من خلال  والبیروقراط
الجامعات،  ممارسة ة  ة أو المؤسسات العموم غل مقرات الجماعات المحل قومون  التهدید والعنف، ف

ات،  ة... المستشف   .مما یؤد إلى تعطیل مصالح المواطنین الیوم

                                                            
ة -11 ینغ"الحرب على أصحاب "، محمود حبی ار ة" ال ، 9/10/2021، جردة النهار أونلاین، "العشوائي وغل الإدارات العموم

ط   :متاح على الرا
https://www.ennaharonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%BA-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8/  

ة -12 ماني وهی   .، مرجع سابسل
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موجب المادة  ة، تدخل المشرع  ومة احتجاجات غیر شرع طرة على ما تعتبره الح  187وفي إطار الس
رر  ات وقام بتجرم هذه الظاهرة 14- 21من القانون رقم  1م بوصفها جنحة  13المعدل والمتمم لقانون العقو
انها  14مشددة ظة ) 1(متى توافرت أر ات غل  ).2(وقرر لها عقو

ة -1 مة غل المؤسسات العموم ان جر   :أر
ن ماد    ة أو عرقلة سیرها من ر وآخر معنو ) أ(أ جرمة، تتكون جرمة غل المؤسسات العموم

  ).ب(

ن الماد -أ   :الر
ام، بدون وجه ح ن الماد للجرمة في الق غل مقر إحد الإدارات أو المؤسسات 15یتمثل الر  ،

انت الوسیلة المستعملة ومهما  ة مهما  ة أو الجماعات المحل ة أو أ مؤسسة أخر تقدم خدمة عموم العموم
  .ان الغرض من الغل

                                                            
أنه جاء  تلف القانونیون حولاخ -13 ا وضرورا وهناك من یر  ة، فهناك من یراه أمرا منطق تجرم ظاهرة غل المؤسسات العموم

ومة الأخیرة نحو زادة الأسعار والحد من الدعم الاجتماعي في  ة توجهات الح ة على خلف ات احتجاج اق توقع الدولة لحر في س
معالجة قانون اقها  التالي است ة بدل محاولة حل المشاكل من جذورهاالكثیر من النواحي و عثماني : راجع في هذا الشأن. ة جنائ

ة تطو للاحتجاجات" ،.ف. م ط06/12/2021، نشر بتارخ "تجرم غل المؤسسات العموم   :، متوفر على الرا
https://www.politics-dz.com/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-
-D8%BA%D9%84%D9%82%غ
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%A7/ 

ة -  14 النس ات مشددة و مجرم قانونا فهو لاحتجاج عن طر غل الطرقات ل أما  ة والعقو مه المادة بوصفه جنا من  408تح
اتقانون  ات سنة  العقو موجب القانون رقم  1966وهذا منذ صدور قانون العقو ل من وضع ": التي تنص 23-06والمعدلة 

قصد  ان ذلك  ات، أو استعمل أ وسیلة لعرقلة سیرها و عوق سیر المر شیئا في طر أو ممر عمومي من شأنه أن 
عاق السجن المؤقت من خمس التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته،  غرامة ) 10(سنوات إلى ) 5(ب  سنوات و

  .دج 1.000.000دج إلى  500.000من 

د، وإذا نتج عن  السجن المؤ عاقب الجاني  قة إزهاق روج إنسان،  مة المنصوص علیها في الفقرة السا وإذا نتج عن الجر
ة تكون السجن  مة للغیر، فإن العقو مة جروح أو عاهة مستد ن ) 10(المؤقت من عشر الجر سنة ) 20(سنوات إلى عشر

ة جدا ". دج 2.000.000دج إلى  1.000.000وغرامة من  ات قاس قى فالقانون موجود والعقو ل ی   .في التطبیإذن المش

رر  187استعمل المشرع في صدر المادة -15 ارة  1م أن الغل  "دون وجه ح"فقرة أولى ع داع على  المبنيالتي قد توحي 
ل جرمة، مع أن والقائم على  ش رر  187المادة ح للمواطن لا  عتبر جرمة  1م صرحت في آخر الفقرة الأولى منها أن الغل 
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ن المعنو  -ب   :الر
ن   ارها من  یتمثل الر اعت ة أو عرقلة سیرها في القصد الجنائي  المعنو لجرمة غل المؤسسات العموم

ة على النحو الذ شرحناه أعلاه   .16الجرائم العمد

ة -2 مة غل المؤسسات العموم ات المقررة لجر   :العقو
موجب المادة    رر  187اعتبر المشرع  ات هذه الجرمة جنحة  1م مشددة أقر لها من قانون العقو

عاقب من یرتكب الأفعال المبینة في المادة  اختلاف ظروف ارتكابها، حیث  ات مختلفة  رر  187عقو فقرة  1م
س من ثلاث ) فعل الغل(أولى أعلاه  ع ) 3(الح ة تتراوح من ) 7(سنوات إلى س سنوات فضلا عن غرامة مال
  .دج 700.000دج إلى  300.000

ة    قائه على وصف الجنحة حیث عاقب شدد المشرع من عقو ة مع إ ات الجنا الجرمة لتبلغ عقو
س من خمس  دج إذا  1.000.000دج إلى  500.000سنوات والغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 5(الح

ة أو أ مؤسسة أخر /أد الغل إلى عرقلة الدخول أو الخروج من إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العموم
ة و تقدم خدمة ة أو الجماعات المحل مهامهم/عموم ام    .17أو سیرها العاد أو منع مستخدمیها من الق

ورة في المادة قد ارتكبت بتوافر واحد أو أكثر من الظروف الواردة في الفقرة    انت الأفعال المذ وإذا 
رر  187الثالثة من المادة  استعمالها، ارتكاب ا: وهي 1م لجرمة من طرف أكثر من استعمال القوة، التهدید 

قاء دائما على وصف الجنحة بتقرر )2(شخصین  ذلك مع الإ ات  ات الجنا ة عقو ، حمل السلاح، بلغت العقو
س من عشر  ة الح ة تتراوح من ) 20(سنوات إلى عشرن ) 10(عقو سنة مضاف إلیها غرامة مال

  .18دج 2.000.000دج إلى  1.000.000

ة المقررة للجرمة التامة  العقو   .19وقد عاقب المشرع على الشروع في هذه الجنحة 

  

  

                                                             

ارة ان الغرض منه وذلك في ع ان"  مهما  ارة"لأ غرض  ان من الأفضل حذف ع التالي  لعدم  من المادة" دون وجه ح" ، و
س   .إثارة الل

ات قیلراجع ما  -16 مواقف للمر ن المعنو لجرمة استغلال الطرقات     .حول الر
قا للمادة  -17 رر 187ط ات 1 م ة من قانون العقو   .فقرة ثان
قا للمادة  -18 رر  187ط ات 3فقرة  1م   .من قانون العقو
قا للمادة  -19 رر  187ط ات 4 فقرة 1م   .من قانون العقو
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ة أو عرقلة تنفیذها: ثالثا ام القضائ م الامتناع عن تنفیذ الأح   تجر
ات    عض السلو ة التي یرتكبها المواطن قام المشرع بتجرم  عض الظواهر الفوضو المقابل لتجرم 

ام  ة أح قدس ة الدولة والتي یرتكبها الموظف العمومي في الدولةالتي تمس  هی   .القضاء بل و

ة، فما الجدو من إصدار  ام القضائ ام لدولة الح والقانون دون تنفیذ الأح ه أنه لا ق من المسلم 
ة إلا أنها لا تنفذ في ن غة التنفیذ الص عد طول انتظار قد یدوم سنوات والتي تكون ممهورة  ة  ام قضائ ة أح ها

عد السعي واللف على المحاكم وتكبد  عض الموظفین عن تنفیذها، ومن غیر المعقول  سبب امتناع  الأمر 
م  ح الح ص م ضدها عن تنفیذه ف ة التي صدر الح وم یل محامي وغیره أن تمتنع الجهة الح العناء من تو

ة و  ام القضائ ة، مع أن الأصل أن الأح ل سلطة في مجرد حبرا على ورق دون أ حج ة التطبی من  اج
  .الدولة مهما علت

ه من    ة مع ما تتمتع  ام القضائ عض الإدارات في تنفیذ الأح أمام تواصل معاناة المواطنین ضد تعنت 
القانون رقم  ات  ة الحجز على أملاكها، قام المشرع في تعدیل قانون العقو ان از عدم إم بتجرم  14-21امت

  .هذه الظاهرة

ان هذه الجرمة سنتعر    ات المقررة لها ) 1(ض لأر   ).2(وللعقو

ة أو عرقلة تنفیذها -1 ام القضائ مة الامتناع عن تنفیذ الأح ان جر   :أر

ن المفترض    ان وهي الر ة على ثلاثة أر ام القضائ ن ) أ(تقوم جرمة الامتناع عن تنفیذ الأح الر
ن المعنو )ب(الماد    ).ج(، والر

ن -أ   ):صفة الموظف العمومي(المفترض الر
الموظف العمومي في مفهوم المادة    قصد   138لا ترتكب هذه الجرمة إلا من طرف موظف عمومي، و

ات  ة من قانون العقو رر فقرة ثان ا أو في أحد "م ا أو إدار ا أو تنفیذ ع ا تشر شغل منص ل شخص 
ان معین ة، سواء  ة المنتخ ة المحل ا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع المجالس الشعب ا أو منتخ

صرف النظر عن رتبته أو أقدمیته   ".الأجر 
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ن الماد -ب   :الر
فته لوقف تنفیذ  اها وظ ن الماد في هذه الجرمة في استعمال الموظف للسلطة التي تخوله إ یتمثل الر

م قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته تنفیذ  مح   .20هذا الح

ن المعنو  -ج   :الر
ة أو عرقلة تنفیذها في العمد   ام القضائ ن المعنو لجرمة الامتناع عن تنفیذ الأح ، أ 21یتمثل الر

ن . القصد الجنائي ان عدم التنفیذ راجعا إلى خطأ من قبل الموظف العمومي أو إهمال منه اختل الر أما إذا 
 .المعنو للجرمة

ن استخلاصها من خلال ظروف والقصد الجنائي   م ة، إلا أنها تتجسد في الواقع و ان مسألة نفس وإن 
تحرر المحضر القضائي لمحضر  قة المعاصرة واللاحقة لها  سات الجرمة وغیرها من العناصر السا وملا

غه للسند التنفیذ وانقضاء المدة المحددة قانونا  عد تبل مامتناع الموظف العمومي عن التنفیذ    .22دون تنفیذ الح

م قضائي أو عرقلة تنفیذه -2 مة الامتناع عن تنفیذ ح ات المقررة لجر   :العقو
س من سنتین    الح عاقب الموظف العمومي المرتكب لها  إلى ) 2(عتبر المشرع هذه الجرمة جنحة و
الغرامة التي تتراوح من ) 5(خمس    .دج 500.000دج إلى  200.000سنوات و

عض    ة لهذه الجرمة وهي العزل من هناك  ة تكمیل س عقو التشرعات التي أضافت إلى جانب الح
فة   .23الوظ

  

  

  

                                                            
رر فقرة أولى من  138وفقا للمادة  -20 اتم   .قانون العقو
ارة في المادة  -21 صرح الع ن  ات التي تنص 138وقد جاء هذا الر رر فقرة أولى من قانون العقو ... استعمل السلطة : "...م

م قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل    ".تنفیذهعمدا لوقف تنفیذ ح
ة هذه  جرمت -22 موجب  الظاهرةالكثیر من التشرعات العر ات المصر  2فقرة  123المادة التشرع المصر  من قانون العقو

ام  8وقد حدد مدة  موجب الإنذار  عدأ عتبر الموظف ممتنعا عن التنفیذ والتشرع العماني  من القانون الجزائي  230المادة ل
غ یوم 30مهلة بدوره العماني الذ حدد    .من التبل

ات المصر من قانو  2فقرة  123المادة  -23   .ن العقو
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 :خاتمة
موجب تعدیله   ام الجنح الثلاثة التي استحدثها المشرع الجزائر  حث لأح عد أن تعرضنا في هذا ال

القانون رقم  ات  ، جنحة غل مقر جنحة الاستغلال غیر الشرعي : ، وهي14-21لقانون العقو للطر
ل جرمة  ان  ة أو عرقلة تنفیذها، حیث بینا أر ام القضائ ة وجنحة الامتناع عن تنفیذ الأح المؤسسات العموم

ما یلي ات ف عض التوص ات المقررة لها، توصلنا إلى مجموعة من النتائج نرفقها ب   .والعقو

افحة ظاهرة  - ینغ"رغم تأخر المشرع في م ار ة إلا أننا نثمن هذا التعدیل الذ جرّم أو ال" ال حظائر العشوائ
حتو النص  صمة تحسب للمشرع الجزائر حیث  قى  ل یومي وت ش عاني منها المواطن  هذه الظاهرة التي 

  .تجرم الظاهرة من جهة وتأطیرها من جهة أخر : على شقین أساسیین

الغ ال - ة المصادرة للم ة الناتجة عن جنحة الاستغلال غیر الشرعي لمواقف حسنا فعل المشرع بإقرار عقو مال
وسیلة للرح السهل  مهنة لهم و ارات غیر المرخصة یتخذونها  ار أن أصحاب حظائر الس ارات على اعت الس

  .دون عناء والسرع

ارات، إلا أن ا - ح ظاهرة الاستغلال غیر الشرعي لمواقف الس ساهم في  لحل رغم أن التجرم والعقاب قد 
ار  اعت ة  ة من طرف السلطات المحل اب وتكثیف الرقا من في العمل على توفیر فرص عمل للش الأمثل 
ل محاكمة  عد  طال  اب ال ة قد لا تمنع عودة الش ساطة العقو هذین العاملین وراء انتشار هذه الظاهرة لأن 

  .إلى إعادة إنشاء هذه المواقف مرة أخر 

ارات من خلال التحلي  ضرورة مساهمة المواطن - في الحد من ظاهرة الاستغلال غیر الشرعي لمواقف الس
غ عن هذه المواقف ة وثقافة التبل  .بروح المسؤول

ة  - ات المقررة لجرمة غل المؤسسات والإدارات العموم ة رغم وصفها (قسوة العقو ات جنائ التي وصلت لعقو
س عنف ا) الجنحة ة حاجات رغم أن هذه الأفعال لا تع ومة في تلب س تقاعس الح قدر ما تع لمواطن 

ة  س موقوف النفاذ أو الغرامة الكاف ان على الدولة حصرها في الح ة ومعالجة مشاكله، ف المواطن الأساس
ة لهذه  ق افحة الحق ات، والم لتحقی الردع، فالغل مجرد وسیلة تعبیر عن التذمر والسخط ولا تحتاج لهذه العقو

اة المعروفة في تسییر المراف العامة في الجزائر الظاهرة ة والمحا افحة البیروقراط  .ون من خلال م

الحقوق  - ة  ة الجزائرة من المطال ات المقررة لجرمة غل الإدارات حان الوقت لتغییر العقل أمام قساوة العقو
توصیل الاحتجاج للجهات المعن ة وحضارة المحمي دستورا  ة من خلال رفع لافتات أمام الإدارة طرق سلم

فة من غل المراف العامة  ات بدل الطرق العن عض الممارسات والسلو ة بتدخل وسائل الإعلام لفضح  المعن
  .والتحول من مظلوم إلى ظالم
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ا - ار أن تنفیذ الأح اعت ة أو عرقلتها  ام القضائ م ح تثمین تجرم امتناع الموظف العمومي عن تنفیذ الأح
ة الدولة  ام ما صدرت إلا لتنفذ وعدم تنفیذها یهدر شرع م فالأح لكل مواطن لجأ إلى القضاء وصدر له ح
ة مع جسامة  طة وغیر متناس س ات المقررة لهذه الجنحة تعتبر  ة القضاء، رغم أننا نر أن العقو مس بهی و

  .الفعل المرتكب
 

  
 


